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شؤون برلمانیة   آخر تحدیث: 13 / 4 / 2015 - 7:30 م13 / 4 / 2015 - 4:30 م

القاضي: قانون اللامركزیة نقلة نوعیة وخطوة في الاصلاح

halahala التقت  اللجنة النیابیة المشتركة (الادارية والقانونیة) خلال الاجتماع الذي عقدته  الیوم الاثنین  برئاسة النائب خمیس عطیة  وحضور العین  الدكتوره ھیام
كلمات  والمحافظ في وزارة الداخلیة رائد العدوان وعدد من ممثلات القطاع النسائي وممثلى المركز الوطني لحقوق الانسان  لتشاور مشروعي قانوني اللامركزية

والبلديات . ورحب النائب خمیس عطیة  في  بداية الاجتماع بممثلات القطاع النسائي  والحضور كافة للاستماع الى ملاحظاتھم حول مشروعي القانونین اللذان
نطمح ان يخرجا من مجلس النواب بطريقة توافقیة ترضي كل الفئات المجتمعیة من جمیع القطاعات والفعالیات . وقال: "اننا ندرك ان للمراة دور ھام في التنمیة

المحلیة والتنمیة الاقتصادية والسیاسیة ودورھا الفعال في العمل البلدي مؤكدا ان راى المراه يعتبر في غاية الاھمیة لدى اللجنة المشتركة حول المشروعین لاسیما
بتمثیلھا في العمل البلدي واللامركزية مشیرا ان جمیع الملاحظات التى تم عرضھا سیتم اخذھا بعین الاعتبار حین الشروع بمناقشة القانونین" . واشار رئیس اللجنة

المشتركة النائب خمیس عطیة للحضور، ان مشروع القانونین متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب مطالبا منھم ارسال جمیع الملاحظات والمقترحات
لاسیما  التى تعنى في المراة . من جانبة اكد المحافظ رائد العدوان "اننا نسعى عبر اللامركزية تحقیق التنمیة المستدانه في المحافظات وقدم اضاءات على

مشروعي القانونین كان ابرزھا الغاء المجالس الاستشارية في المتصرفیة والغاء الكوتات في القانون حیث سیكون 75 % انتخاب و25 % تعیین من ابناء المحافظة 
من اصحاب الاختصاص والخبره لیكون  المجلس قادرا باكمل وجه على اداء عمله في الامور التنموية" . واشار العدوان ان صلاحیات المحافظین في اللامركزية لايوجد

فیھا اي تغول على صلاحیات البلديات والمجلس المنتخب وان المجلس التنفیذي يمثل الحكومة المحلیة برئاسة المحافظ وتم تسمیة ثلاث مدارء تنفیذيین من
المجالس البلدية بالاتفاق والتنسیق مع وزارة البلديات  . كما ثمن ممثلات القطاع النسائي على اللقاء واشاروا الى بعض الملاحظات حول القانونین  منھا ان يتم دمج
الامركزية والبلديات في قانون واحد وتمثیل الكوتا بنسبة 25% وضرورة اعادة النظر في عدد من المواد التى تراعي احتیاجات القطاع النسائي واعادة النظر في صیاغة
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بعض المواد  قانونیا ولفتوا انه سیتم تزويد  اللجنة النیابیة المشتركة بالمقترحات والملاحظات للاطلاع علیھا ومناقشتھا  واخذھا بعین الاعتبار . كما قدم المركز
الوطني لحقوق الانسان وجه نظرھم حول مشروع القانونیین مشیرين ان مقترحاتھم تاتي في اطار ممارسة المركز لدوره ومسؤولیته بموجب قانون لتطوير المنظومه

التشريعیة لضمان حماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة . وفي اجتماع اخر عقدتة اللجنة المشتركة النیابیة (القانونیة والادارية) مع وزراء الداخلیة والبلديات
السابقین لتشاور حول مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات وقال رئیس اللجنة خمیس عطیة ان ھذا الاجتماع يھدف الى الاطلاع على خبرات وتجارب الوزراء

السابقین بھذا الشان مضیفا ان اللجنة اقامت عددا من اللقاءت بدار المجلس وخارجة مع جمیع القطاعات المختلفة من احزاب ومؤسسات مجتمع مدني واكاديمین
ونقابات لتشاور واخذ الملاحظات والاراء حول مشوعي القانونین بدورة قال العین نايف القاضي ان قانون الامركزية يشكل نقلة نوعیة وان اخراجة للوجود يعتبر خطوة
الى الامام في مجال الاصلاح لان ھذا القانون بكل تفاصیلة يعد بداية ناجحة اداريا وسیاسیا . واضاف القاضي ان مشروعي القانوني يساوي بین جمیع المحافظات

في التنمیة وتعزيز لمعنى الديمقراطیة . وابدى العین توفیق كريشان عددا من الملاحظات حول مشروعي القانونین موضحا ان البلديات ھي اساس الديمقراطیة في
الاردن وھي مؤسسة مستقلة اداريا ومالیا ويجب تنظیم الصلاحیات وعدم التداخل بین المجالس البلدية والمجالس المحلیة مؤكدا على ان يكون مجلس المحافظة
على قدرا كبیر من المسؤلیة وملما بجمیع المجالات . واكد العین نادر ظھیرات  على ان يتم نسج قانون عصري ينقل الاردن نقلة نوعیة في طريق الازدھار والتنمیة

والادراة العامة في الدولة الاردنیة الذي بدورة يشرك المواطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمیة والخدمات بعدالة . من جانبة قال وزير البلديات الاسبق شحادة
ابو ھدي بان الھدف الاساسي من القانونین ھو ھدف تنموي يوزع المكتسبات بعدالة على مختلف المحافظات وان الھدف الثاني ھو عدم سیطرة الحكومة المركزية

في توزيع ھذه المكتسبات مؤكدا ان كل محافظة تتمیز عن الاخرى بالموارد مما يسھم في توزيع المشاريع ونقل المسؤلیة من السلطة المركزية الى المجالس
التفیذية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. واوضح وزير البلديات الاسبق عبدالرحیم العكور ان الامركزية لھا بعد دستوري وادراي ويجب الفصل الكامل في الصلاحیات

بین المجالس المحلیة والمجالس التنفیذية مضیفا ان البلدية ھي مؤسسة اھلیة يجب ان تدار بقانون خاص وان تتمتع بالاستقلال الكامل وعدم تداخل الصلاحیات مع
الجھات التنفیذية الاخرى . وفي نھاية الاجتماع اكد عطیة بان اللجنة ستاخذ بعین الاعتبار كافه الملاحظات الواردة الیھا من كافة الاطراف وان اللجنة منفتحة على

جمیع الاراء والافكار مبینا ان اللجنة ستعقد المزيد من الاجتماعات التشاورية حول مشروعي القانونین لتكوين صورة واضحة للجنة عند البدء بمناقشتھما .


